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  العامة الإيراداتالرقابة على 

  ..مقدمة  .١

مـن   أساسيمراً بديهيا كشرط أكانت الرقابة على التصرفات المالية للدولة يعد  إذا     
ساسـياً فـي آليـات ممارسـة     أدول الحديثة وركناً الديمقراطية في ال الأنظمةشروط 

الديمقراطية تطبيقاً لشعار لا ضرائب بدون تمثيل الشعب فإن الرقابة المالية في الـدول  
وضرورة بـالنظر لحداثـة    إلحاحاأكثر  مطلباالنامية ومن ضمنها الدول العربية تغدو 

ع المـدني بمـا فيـه    الدولة وضعف الكيان القانوني ومؤسسات الدولة وهيئات المجتم
الدولة العامة وتعرضها للتعديات  أموال وإهدارمما يسمع باتساع فرص ضياع  الإعلام

قوى النفوذ والفسـاد غيـر    وإثراءللنهب والسلب  الأحيانوالتجاوزات بل في كثر من 
  .المشروع 

لية ومؤسسات الرقابة الما وأجهزةتطوير آليات  أمروفي حالة البلاد العربية يغدو      
ديمقراطية صحية وفعالة وكشرط للمحافظة علـى   أنظمةسواء كشرط لنمو  إلحاحااشد 

الدولة وحسن توجيهها وتوظيفها في ما يدعم التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة    أموال
  .والوفاء باحتياجات المواطنين 

لدولة علـى  ا إيراداتكون الكثير من البلاد العربية تعتمد  إلحاحا الأمرومما يزيد      
يجرى تطويرها واستغلالها بعقود مع شـركات   والتيستخراجية المعدنية الصناعات الإ

تنفيـذها   أن أوبشروط غير عادلة لم يراعى فيها مصالح الدولة  أبرمت أنها إمادولية 
  .يضر بتلك المصالح 

كلا  أو ينالمسئولقلة الخبرة والمعرفة أو فساد  إمافي كلا الحالتين  الأسبابوتكون      
  . الأمرين

فان تطوير آليات ومؤسسات الرقابة المالية بـالتلازم   الأوضاعوفي مواجهة هذه      
ضروريان لحماية مصـالح الـدول    أمرانوالمؤسسات الديمقراطية  الآلياتمع تطوير 



 ٣

العربية وشعوبها وضمان توظيف مواردها في دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالـة فـي   
  .لك الموارد الانتفاع من ت

والكويت كحال بعض الدول النامية تمر بمرحلة تحول ديمقراطي وتجرى عمليـة       
عامـاً فـي    ٤٦قبـل   أصدرتهالدستور الذي  إطارالتحول الديمقراطي في الكويت في 

عقد اجتمـاعي بـين    أويعتبر وثيقة  جعلهجمعية تأسيسية منتخبة ، مما  ١٩٦٢نوفمبر 
 ١٩٣٢الشعب، وهو دستور شبيه بالدسـتور المصـري لعـام    العائلة الحاكمة وممثلي 

 الأمـم ضمن نصوصا تتطابق مع وثيقـة  الدساتير العربية تقدماً فقد ت أكثرويعتبر من 
ونص على كافة حقوق المواطن السياسية والاجتماعيـة ممـا    الإنسانالمتحدة لحقوق 

قراطي ملكي دستوري نظام ديميسمح بتطوير الحياة السياسية نحو صالحاً  إطارايجعله 
ذلك على الرغم مـن   إلىذلك قد واجه وما زال يواجه تحديات تعيق الوصول  أن إلا، 

تقليص بهدف مما حال دون محاولات تعديله  ١٩٦٢تمسك الشعب الكويتي بدستور عام 
يعزز مسـيرة  وهذا التمسك الشعبي بالدستور والدفاع عنه صلاحيات البرلمان المنتخب 

عوامل كثيـرة ومسـتجدات    أن إلافاعلية ،  أكثرنحو نظام ديمقراطي  والدفع الإصلاح
سياسية واجتماعية واقتصادية حالت دون تعاظم الزخم الشعبي لدفع عجلـة التطـوير   

  .والتحول الديمقراطي 
   
  الهيكل الاقتصادي .٢

دول مجلـس   الأخصالكويت كبقية الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط وعلى      
 الإنفاقوتصديره فعبر  النفط إنتاجالخليجي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على  التعاون

الاقتصاد لتحرك عجلة النشـاط الاقتصـادي ،    أوعيةفي  النفطالحكومي تضخ عائدات 
العام ومحـرك للنشـاط    للإنفاقزاد الاعتماد عليها كممول  النفطومع ارتفاع عائدات 

  .الاقتصادي 
إلى تضاعف  الأخيرةالنفط في الخمس سنوات  أسعارلكبير في وقد أدى الارتفاع ا     

عـام  % ٤١.٨المحلي من  الإجماليفي الناتج  النفطمساهمة قطاع دخل الفرد وارتفاع 



 ٤

وتراجعـت نسـبة مسـاهمة     . ٢٠٠٧عام % ٦٠و  ٢٠٠٦عام % ٥٩.٨ إلى ٢٠٠٢
وث ولا يعني ذلك حد ٢٠٠٧عام % ٤٠ إلى ٢٠٠٢عام % ٥٧من  النفطيالقطاع غير 

يعود ذلك للزيادة الكبيرة في دخل القطاع  إنماتقلص في حجم نشاط القطاع غير النفطي 
النفط ، فقد حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو كبيـرة   أسعارالنفطي نتيجة لارتفاع 

  .لكن لا يضاهي الزيادة التي حصلت في القطاع النفطي 
معدلات نمـوه فـإن ذلـك يتـأثر     كانت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي و وأيا     

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢العام ومقارنة النمو في هذا القطاع في الفترة بين  الإنفاقبمعدلات نمو 
% ٤لـم تـزد عـن    التي سنوياً بالخمس سنوات السابقة % ١٦معدل  إلىوصلت  التي

  .الممول بإيرادات النفط العام  الإنفاقنتيجة لزيادة انعكاس و إلاهو  سنوياً ما
د شهد القطاع غير النفطي معدلات نمو كبيرة في الخمس سنوات الأخيرة ومن وق     
قطاع الخدمات الماليـة  التي حققت معدلات نمو كبيرة القطاع غير النفطي  أنشطةأهم 

مساهمته في النـاتج المحلـي    نموه وارتفعتالذي تسارع  الأعمالوالعقارات وخدمات 
 ـ% ١٨.٥ إلى ٢٠٠٢عام % ١٦.٤من  الإجمالي فيمـا تراجـع النشـاط     ٢٠٠٦ام ع

  . ٢٠٠٦عام % ٤.٣ إلىالتقليدي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 
  . السلعي الزراعة والصناعة  الإنتاجوتبين من المؤشرات الاقتصادية ضآلة      
لا تشـكل مسـاهمة    توبتـرو كيماويـا  استثنينا الصناعة النفطية من تكرير  فإذا     

  ) ١(، جدول رقم % ٢.٨ إلايلية الصناعة التحو
  
  
  
  
  
  

       )١(جدول 
 بملایین الدنانیر الكویتیة الإجماليالناتج المحلي 
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 السنة
2002-
2001 

2003-
2002 

2004-
2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 

 الإجماليالنتاج المحلي 
K.D* 11590 14253 17517 24478 29574 31841 

 US 428830 527361 648129 9056886 1094238 1178119 یكيالأمربالدولار 
 7.66 20.8 37.7 22.9 23 8.3 %معدل التغیر 

              
   K.D 4840 6370 8738 10501 12024قطاع النفط 

   US 17908 23569 323306 388531 444889بالدولار 
   14 20.1 37.2 31.6 2.7 %معدل التغیر 

 60 58.8 56.4 49.2 44.7 41.8 %الناتج المحلي 
              

   12024 10501 8737.7 7748 6653 قطاعات غیر نفطیة
   14.5 20.2 12.8 165 17.9 معدل التغیر

 40 407 42.9 49.9 54.4 57 % الإجماليالناتج المحلي 
              

             : الإیرادات
 15509 13728 8962 6936 6219 5336 ایردات نفطیة

 14511 12955 8170 6149 5498 4528 ایردات غیر نفطیة
 10306 6862 615.2 5522 4927 3188 الإنفاق
 %50 %8 %13 %22 %23 %23 التغیر

     دولار امریكي ٣.٧دینار كویتي یعادر * و

  
تحـولات عميقـة فـي البنيـة      إلـى عام  ٥٠قبل  وإنتاجهاكتشاف النفط  أدىلقد      

التقليدية كالغوص على اللؤلـؤ والنقـل    الأنشطةقتصادية والاجتماعية ، فقد تلاشت الا
العمل في  إلى الأنشطةمن هذه  ةوالمهن وانتقلت قوى العمل المواطنالبحري والحرف 

 بـين فـرد   ألف ٣٤٠ويقدر عددها  فقد توزعت العمالة الوطنية المؤسسات الحكومية 
يبلـغ  وبين القطاع الخاص الذي % ٩٠بنسبة ) فرد ألف ٢٨٣(العام بما يقدر بـالقطاع 

حيث يعتمد القطاع % ١٠بنسبة ) فرد ألف ٣٨(عدد المشتغلين فيه من العمالة الوطنية 
العـاملين فيـه    أجمـالي من % ٩٧على العمالة الوافدة بنسبة كبيرة تصل إلى الخاص 

  .) ٢(جدول رقم 
  

    )٢(جدول 
 القوى العاملة في الكویت

 مجموع غیر كویتیون تیونكوی 2006
 377.4 93.4 284.0 القطاع العام
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 977.6 939.2 38.4 القطاع الخاص
 489.6 489.6   القطاع المنزلي

 1844.6 1522.2 322.4 الاجمالي

  
المعيشة فتحولت الكويـت   أحوالالتحسن في  إلىالدخل من النفط  ارتفاع أدىوقد      

تحتية متطورة مـن طـرق المواصـلات ووسـائل     مدينة حديثة تتوفر فيها بنية  إلى
، يعكس كـل   للإفرادوالصحة والتعليم وقوة شرائية جيدة  الإسكانالاتصالات وخدمات 

بلـغ   إذيضاهي دخل الفرد في الدول الصناعية  أصبحذلك ارتفاع الدخل الفردي الذي 
  . )٣(جدول رقم  ٢٠٠٧دولار عام  ألف ٣٥

     )٣(جدول 
 معدل الدخل الفردي

  2003 2004 2005 2006 
 9291 8227 5353 5738 الدخل الفردي من الناتج المحلي بالدینار الكویتي

الدخل الفردي من الناتج المحلي بالدولار 
 34376 30069.9 19806 21238 الأمریكي

   9127 7286 6141 الدخل الفردي من الدخل القومي بالدینار الكویتي
قومي بالدولار الدخل الفردي من الدخل ال

   33799 269582 22721 الأمریكي
   2579 2485 2455 المعدل الاستھلاكي الفردي بالدینار الكویتي

   9542 9194 9083 الأمریكيالمعدل الاستھلاكي الفردي بالدولار 

  
قدرة شرائية عالية مما مكن المجتمع الكويتي بـالتمتع بمعـدل    النفطلقد وفر دخل      
لاكي مرتفع وفي نفس الوقت الاحتفاظ بنسبة عالية للادخار معظمها للقطـاع  استه إنفاق

  .العام ومؤسساته تستثمر في الخارج في ما يسمي بالصناديق الاستثمارية السيادية 
صاحبها ظـواهر سـلبية    ومداخليهالنفط  إنتاججلبها  التيولكن السمات الايجابية      

  -:دهار الاقتصادي وديمومته منها الاز استمرار تثير القلق حول مستقبل
لم يتحقق أي نجاح في تنويع القاعـدة   إذ النفطخارج قطاع  الإنتاجيةضعف القاعدة  .١

 .وتصديره  النفط إنتاجعاماً على  ٦٠بالرغم من مضي  الإنتاجية



 ٧

ارتفاع نسبة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب الاستهلاكي والرأسـمالي وتبلـغ    .٢
 .المقيمين  إنفاق إجماليمن % ٤٠.٣لى الواردات ع الإنفاقنسبة 

على تكوين رأس المال فرغم تسارع معدل زيادته فـي الخمـس    الإنفاقانخفاض  .٣
 .الناتج المحلي  إجماليمن % ١٠انه لم يتجاوز  إلا الأخيرةسنوات 

الخلل في التركيبة السكانية وتركيبة قوة العمل فقد تراجعت نسبة السكان المواطنين  .٤
لا يشـكل   إذفي تركيبة قـوة العمـل    أعمقالسكان والخلل  إجماليمن % ٣٣ إلى

 .للعمالة الوافدة % ٨٥قوة العمل مقابل  إجماليمن % ١٥نسبة  إلاالمواطنون 
انتقلت للعمل في مؤسسات القطاع  التيلقوة العمل المواطنة  الإنتاجيةتدني الكفاءات  .٥

ة بينمـا لا يسـتوعب القطـاع    من العمالة المواطن% ٩٠الحكومي الذي استوعب 
 .منها % ١٠ إلاالخاص 

 أداءتراجـع   إلـى  أدىتكدس العمالة الوطنية في القطاع العام بما يتجاوز حاجتـه   .٦
 .مؤسساته وانخفاض كفاءة العمل وبروز ظاهرة البطالة المقنعة 

الاقتصاديون مصـيدة لعنـة الاعتمـاد علـى الثـروة       يسميهخطر الوقوع في ما  .٧
الاهتمـام   يضـعف فالاعتماد على الدخل الذي يوفره الثروة النفطية  ، الإستخراجية

، وقـد   الإدارية والأنظمةوتطوير القدرات البشرية  الإنتاجيةالقاعدة  وتنويعبالتنمية 
توفر دخل  إنتاجيةبنية  إيجادتنمية مشوهه باستنزاف الثروة الطبيعية دون  إلىيؤدي 
 إضافةضبة لا محالة مهما طال عمرها ثروة نا والنفطبديل وفرص عمل ،  إضافي

، وكونهـا  مهددة باحتمالات النضوب الفني بتطوير مصادر الطاقة البديلة  أنها إلى
، وقد وصلت الحال في الكثيـر مـن    للتقلباتعرضة  أسعارهاسلعة عالمية ستبقي 
 أسـعارا معدلات تتطلب  إلىالعام وصل  الإنفاق أنالنفط  إنتاجالدول المعتمدة على 

عجز  إلىللنفط وانخفاضها يؤدي للوفاء بمتطلبات الإنفاق العام في الموازنة رتفعة م
العام في الموازنة العامة يتطلب  الإنفاقفي الميزانيات ، وفي حالة الكويت فان حجم 

دولار ودون هذا السـعر تواجـه عجـزاً فـي      ٥٥النفط لا يقل عن  برميلسعراً 
وهذا سنوياً % ١٠العام يتزايد بمعدل  الإنفاق أنر اخذ بعين الاعتبا وإذاالميزانية ، 



 ٨

نتصور التحدي الذي يلوح  أن مكنناويسنوات  ٧كل  الإنفاقيعني مضاعفة ميزانية 
وخطورة تكمن في أن استنزاف الثروة النفطية للإنفاق على الاحتياجـات   الأفقفي 

طبيعـي  الجارية هو بمثابة من ينفق من مدخرات موروثة والفرق هنـا انـه ارث   
 .مخزون في باطن الأرض 

  
  العامة الإيرادات .٣

العـام   الإنفـاق خاصة لكونها تمول  أهميةالعامة لدولة الكويت  الإيراداتتكتسب      
مصـادر   أهـم الذي يلعب الدور الرئيسي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي ، ومن 

العامة يلي ذلك  تللإيراداعائدات الصادرات النفطية وهي المصدر الرئيسي  الإيرادات
في  للإيراداتكبند  دخل استثمارات الدولة في الخارج ولكنه لا يدرج الأهميةمن حيث 
مقابـل  وهو مـا يسـتوفى   دخل الخدمات  وأهمهاغير النفطية  الإيراداتثم الميزانية 
الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية وقـد  وتؤديها الدولة  التيالخدمات 
الـنفط وبلغـت    أسـعار نتيجة لارتفاع  الأخيرةفي السنوات الخمس  لإيراداتاارتفعت 
ما كانت عليـه للسـنة الماليـة     إضعافثلاثة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة المالية  إيرادات
  -: )٤(جدول رقم كما يبينها  ٢٠٠٣-٢٠٠٢

  
  
  
  
  
  
  

       )٤(جدول 

 ) بالملیون دینار كویتي(العامة والإنفاق العام  تیراداالإ
 الفائض التغیر الإنفاقإيرادات إيرادات إجمالي  لسنة الماليةا



 ٩

 العام غير نفطية نفطية الإيرادات

٤٣٧.٤ ٤٥٢٨.٠ ٤٩٦٥.٤ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 3188.1   1777.3 
٨١١.٦ ٤٥٢٥.٠ ٥٣٣٦.٦ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 4746.4 32.8% 590.2 
٨١١.٦ ٤٥٢٥.٠ ٥٣٣٦.٦ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 4927.4 5.2% 409.2 
٧٨٦.٣ ٦١٤٩.٩ ٦٩٣٦.٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 5522.8 10.3% 1413.4 
٧٩١.٠ ٨١٧٠.٥ ٨٩٦١.٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 6315.2 29.2% 2646.3 

2005-2006 ٧٧٢.٠ ١٢٩٥٥.٥ ١٣٧٢٧.٥ 6862.0 48.7% 6865.5 
٩٩٧.٨ ١٤٥١١.٥ ١٥٥٠٩.٣ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 10306.4 16.4% 5202.9 

2007-2008 ١٣٠٣.٠ ١٧٧١٩.٠ ١٩٠٢٢.٠ 11300.0 22.6% 7722.0 

  
  
  :رادات النفطية الإي. ١-٣

وتتكون الإيرادات النفطية من إيرادات مبيع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز      
وضريبة الدخل ورسوم الامتياز على شركات الـنفط  والمنتجات البتروكيماوية المسال 

بسـعر   لإنتاجهـا  ويحسب تقديرات الإيرادات النفطية بحاصل ضرب الكميات المقدرة
  . الإنتاجصوماً منها تكاليف افتراضي مخ

النفط الخام ومشـتقاته  بلغ المحصل من مبيعات  ٢٠٠٨-٢٠٠٧وفي السنة المالية      
  -:ما يلي 

  
  
  
  
  

  :الإيرادات بملايين الدنانير 
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٦  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  بيان

  ١٠٦٣٤.٩  ١٣٢٨١.٦  النفط الخام



 ١٠

  ٦٠٥٩.٩  ٧٧٠٧.٦  منتجات مكررة

  ٨٠٥.٩  ١٠١٠.٨  الغاز المسال

  ١١١.٦  ١٣١٣٦.٧  منتجات بتروكيماوية

  ٢٠٦.٠  ٤١٤.٠  نقل بحري

  ٥٨٢.٠  ٥٧٩.٧  إيرادات أخرى
 22757.9  المجموع

  
١٨٢١٤.٩ 

  
بالإضافة إلى مبيعات النفط الخام ومشتقاته تحصل مؤسسـة الـنفط علـى دخـل          

تها بمبلغ محفظتها الاستثمارية المالية وإرباح الشركات التابعة وإيرادات فوائد وتقدر قيم
  .مليون دينار  ٧٩١

  
 .الضرائب على صافي الدخل والإرباح . ٢-٣
على الشركات الكويتية المدرجة فـي سـوق   % ٢.٥بنسبة تفرض  الضرائب التي .١

 مليون ٦٠ما يمكن تحصيله بمبلغ وقدر المالية وهي تصنف ضريبة زكاة  الأوراق
 .المالية ، وتتولى تحصيلها وزارة ٢٠٠٨-٢٠٠٧دينار للسنة المالية 

العاملة في الكويت  النفطيةغير  الأجنبيةالشركات دخل على صافي ضرائب تفرض  .٢
مليون دينار  ٢٨مبلغ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧للسنة المالية  وبلغ تقدير حصيلتها% ١٥بنسبة 

 .وتتولى تحصيل الضرائب وزارة المالية 
اضـاها  تتق التيالضرائب والرسوم على السلع والخدمات والممتلكات وهي الرسوم  .٣

مليون دينار للسـنة الماليـة    ٤٤٨قيمتها قدرت تقدمها و التيالدولة مقابل الخدمات 
، واهم بنود هذه المجموعة الرسوم على خدمات الكهرباء والمـاء   ٢٠٠٧-٢٠٠٦

وتحصـلها وزارة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧مليون دينـار لعـام    ١٥٣وقدرت قيمتها بمبلغ 
المدني والبريد والهـاتف   الطيران الكهرباء ، والرسوم على الاتصالات مثل خدمات



 ١١

وتقوم  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مليون دينار لعام  ١٧١وقدرت قيمتها بمبلغ  الموانئوخدمات 
 .بتحصيلها وزارة المواصلات 

  
 :إيرادات الاستثمار في الصناديق السيادية . ٣-٣

 النفطية الإيراداتنتيجة لزيادة  وهي مدخرات الدولة المتراكمة عبر السنين المالية     
الكويت هذه المدخرات  تراكم ، وتحقيق فوائض في الموازنة العامةالعام  الإنفاقعن 

 الأخيـرة  الآونةالمالية العالمية وفي  الأسواقفي صناديق استثمارية داخل الكويت وفي 
مليـار   ٧٠بلغت  أن إلىتضاعفت قيمة الاستثمارات  الأسعارنتيجة للزيادة الكبيرة في 

ويصـنف   ٢٠٠٨-٢٠٠٧للسـنة الماليـة   ) مليـار دولار  ٢٥٠حوالي (دينار كويتي 
  -: نقسمي إلىالاحتياطي 

)  مليـار دولار  ٤٥(مليار دينار كويتي  ١٢.٤ قدرت قيمته بمبلغ :  الاحتياطي العام .١
  .، ويستثمر معظمه في داخل الكويت 

دات من الإيرا% ١٠ويتكون من تراكم ما يخصم بنسبة  :  احتياطي الأجيال القادمة .٢
 ٥٨ القادمـة بمبلـغ    الأجيالدخل استثمارها وتقدر قيمة احتياطي  وإضافةالسنوية 

  .ويستثمر معظمه في الأسواق العالمية ) مليار دولار ٢١٥(مليار دينار كويتي 
مليـار   ١٢.٢(مليار دينار  ٣.٣ويقدر دخل الاحتياطات المستثمرة سنوياً بحوالي      

ر ضمن إيرادات الموازنة العامـة بـل يضـاف إلـى     ولا يدرج دخل الاستثما) دولار
يـتم اللجـوء   الاحتياطي ولكن عند وجود عجز في الإيرادات عن النفقات في الموازنة 

وقد واجهت الموازنة العامة عجزاً فـي سـنوات   لتغطية العجز من الاحتياطي  للسحب
ثمارات بالسحب من است عندما تراجعت أسعار النفط وتم تغطية العجز ١٩٩٩و  ١٩٩٨

الداخلية والخارجية ولكـن   الأسواقالاحتياطي ، علما بأن الدولة تستطيع الاستدانة من 
  .نادراً ما تم استخدامها  الأداةهذه 
مجلـس إدارة يرأسـه   ويشرف عليها ويدير استثمارات الاحتياطي هيئة الاستثمار      

ياناً مالياً عنـه ثـم   وزير المالية ويعرض وزير المالية في جلسة خاصة لمجلس الأمة ب



 ١٢

يحال هذا البيان إلى اللجان الخاصة وهي لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ولجنـة  
  .حماية الأموال العامة 

التي وهيئة الاستثمار تعتبر هي المالكة لحصص الدولة في الشركات والمؤسسات      
طنيـة ، وشـركة   مثل شركة الصناعات الو حصص فيهاتملك منها  أوبالكامل تملكها 

الاتصالات المتنقلة والخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول وبنك برقان وفي حالة 
خصخصة احد هذه المؤسسات كلياً أو جزئياً كما حصل في حالة الصناعات الوطنيـة  

  .إلى صندوق الهيئة  ، من خلال طرحها في مزاد علنيتعود حصيلة التخصيص 
  
  الإيراداتللرقابة على  الدستوري والقانوني الإطار .٤

تصدر قوانين لتنظـيم   أنعلى الدستور الكويتي الشؤون المالية للدولة  أحكامتنظم      
  -:الشؤون المالية ومنها 

 . وإلغائهاالضرائب  إنشاء §
 .العامة وصرفها  الأموالتخصيص  §

 .بقانون  إلاعقد القروض العامة لا يكون  §
 .شؤون التصرف فيها و وإدارتهاالعامة  الأملاكقانون حفظ  §

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة  أنقانون الميزانية العامة وينص على  §
 .بقانون  لإصدارها الأمةالدولة ومصروفاتها ويعرض على مجلس  لإيرادات

 الأمةديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استغلاله ويكون ملحقاً بمجلس  إنشاءقانون  §
في مراقبة تحصيل الدولة ومصروفاتها في حـدود   الأمةومة ومجلس ويعاون الحك

 أعمالـه تقريراً سنوياً عـن   الأمةالميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس 
 .وملاحظاته 

بيانا عن الحالة المالية للدولة  الأمةمجلس  إلىتقدم الحكومة  أنونص الدستور على  §
 .كل سنة 



 ١٣

 أوتزام باستثمار أي مورد من موارد الثروة الطبيعيـة  كل ال أننص الدستور على  §
 الإجـراءات بقانون ولزمن محدود وان تكفـل   إلامرفق من مرافق الدولة لا يكون 

 .البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة  أعمالالتمهيدية لتيسير 
 .بقانون ولزمن محدود  إلالا يمنح أي احتكار  أنكما نص الدستور على  §

رت كل هذه القوانين ومنها قانون بقواعد الميزانية ورقابة تنفيذها والحساب وقد صد §
 .الختامي 

يعد وزير المالية مشروع الميزانية كما يعد بيانـا يتضـمن    أنونص القانون على  §
للعرض علـى   إليهبني عليها المشروع وتحليلاً لما يهدف  التي للأسسعرضاً عاماً 

  . الأمةمجلس  إلى اوإحالته لإقرارهامجلس الوزراء 
       
  الإيراداتالرقابة المالية على  .٥
  : أدواتها والياتها الرقابة البرلمانية. ١-٥

  :مشروع الميزانية 
صـدور الدسـتور    إلىتعود بداية ممارسة الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة      

  ) .البرلمان( الأمةوانتخاب مجلس  ١٩٦٢الكويتي لعام 
من المجلس النيـابي   إقرارهابعد  إلاالدستور لا تكون الميزانية نافذة  لأحكام ووفقاً     

  .عليها ) رئيس الدولة( الأميرومصادقة 
تتقدم الحكومة بمشروع قانون الميزانية العامـة   أنالدستور على  أحكامكما تنص      

  .لة المالية مرفقاً ببيان عن الحا) ٣١/٣ -١/٤من(قبل شهرين من بداية السنة المالية 
 والإداراتهي الميزانية العامة للوزارات  أجزاءوتتكون ميزانية الدولة من ثلاث      

  .الحكومية ، وميزانية الجهات الملحقة وميزانية الهيئات المستقلة 
والجهات الملحقة هي المؤسسات خارج الوزارات تمول ميزانياتها فـي ميزانيـة        

، والهيئات المستقلة هي المؤسسات التابعة والمملوكة للدولة  إداريالدولة ولها استقلال 
، وتمول ميزانياتها من رأس المال الذي تخصصـه لهـا    وأداريتتمتع باستقلال مالي 



 ١٤

مثل مؤسسة البترول ومؤسسة الاستثمار والبنـك المركـزي    أنشطتهاالدولة ومن دخل 
  .ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 

لجنة خاصة دائمة هي لجنـة الميزانيـة والحسـابات     إلىنية يحال مشروع الميزا     
والهيئات الملحقـة   الوزاراتالختامية ، وتقوم اللجنة ببحث مشروع الميزانية مع كافة 

  .والمستقلة بحضور ممثلين عن كل جهة عند بحث ميزانيتها 
ائرة أو تفسر كل بنود الميزانية لكل وزارة ود إيضاحيةاللجنة مذكرات  إلىوتقدم      

تطلب أي معلومات حول أي بند من بنود الميزانية ، كمـا   أنهيئة أو مؤسسة وللجنة 
تعديلات على الميزانية وبناء علـى الفحـص    بإجراء الأعضاءتتلقى اللجنة اقتراحات 

المجلس الذي يخصص جلسات خاصـة لمناقشـة    إلىالذي تقوم به اللجنة تتقدم بتقرير 
الدولة للوزارات والدوائر الحكوميـة والهيئـات الملحقـة     تقرير اللجنة بشأن ميزانية

  .والمستقلة 
  
  الحسابات الختامية. ٢-٥

 للإدارةالمجلس النيابي الحساب الختامي  إلىتتقدم الحكومة  أننص ا لدستور على      
لجنـة الميزانيـة    إلـى اشعر من انتهاء السنة الماليـة ، ويحـال    أربعةالمالية خلال 

تامية ، كما يقدم ديوان المحاسبة تقاريره عن الميزانيات وتقـوم اللجنـة   والحسابات الخ
ببحث الحساب الختامي بحضور ممثلي الوزارات والهيئات وحضور ممثلـي ديـوان   

ا لمجلس بشأن الحسابات الختامية وتقارير  إلىالمحاسبة ، وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها 
لا يفـض دور انعقـاد    أنلدستور الكويتي ديوان المحاسبة وملاحظاته حولها ويشترط ا

الميزانية مما يوجب على اللجنة وعلى المجلس الانتهاء من بحث  إقراربعد  إلاالمجلس 
  .الميزانية وان تأخر ذلك عن الموعد الدستوري وهو ما يحصل غالباً  وإقرار
تـأخر   إلـى  أدىالحسابات الختامية مما  لإقرارولا يشترط الدستور موعدا محددا      
  . الأحيانالحسابات الختامية وتراكم هذه التقارير لعدة سنوات في اغلب  إقرار

  



 ١٥

  -:أدوات أخرى . ٣-٥
مناقشة وفحص الميزانيات والحسابات الختامية يسـتطيع المجلـس    إلى وبالإضافة     

البرلمانيـة وطلـب المعلومـات ، وتقـديم      الأسـئلة ممارسة الرقابة بواسطة تقـديم  
يـرى   أمـر وطلب عقد جلسات للمناقشة وتشكيل لجان تحقيـق فـي أي    الاستجوابات

  .المجلس فيه شبهة المخالفة والتجاوز للتمحيص واستقصاء الحقيقة بشأنه 
 أنينص الدستور الكويتي على وثائق الميزانية والحسابات الختامية  إلى وبالإضافة     

سياسة الحكومة بشـكل عـام    يمكن استخدامها كأدوات للرقابة على أخرىتتقدم بوثائق 
تتقدم كل وزارة فور تشـكيلها   أنوالرقابة المالية بشكل خاص ، فينص الدستور على 

فـي افتتـاح دور الانعقـاد     الأميريلقي  أنكما ينص على  الأمةمجلس  إلى ببرنامجها
جرت خـلال   التيالبلاد واهم الشئون العامة  أحواليتضمن بيان  أميريا خطاباالسنوي 

خـلال العـام    وإصـلاحات من مشروعات  إجراءهالمنقضي وما تعتزم الحكومة  العام
  .الجديد 
صحيفة جرد لما جرى في العام المنقضـي وبرنامجـاً    الأميريويعتبر الخطاب      

لجنة خاصة يشكلها المجلـس   إلى الأميريللحكومة في العام الجديد ، ويحال الخطاب 
 أبدوها التي الأعضاءبعين الاعتبار ملاحظات  تأخذ الأميريالرد على الخطاب  لإعداد

، وكذلك يعرض مشروع الرد الذي تعده اللجنـة علـى    الأميريعند مناقشة الخطاب 
  . الأمير إلىورفعه  لإقرارهفيه  الرأي وإبداءالمجلس لمناقشته 

كما تلجأ اللجان المختصة إلى دعوة الوزير المختص على سبيل المثـال الماليـة        
ة أو النفط لاستطلاع سياسة الوزارة فـي أي شـأن يتعلـق بالشـؤون الماليـة      التجار

  .والاقتصادية 
  
  فعالية الرقابة .٦

الدسـتوري والقـانوني يعطـي المجلـس      الإطـار  أنيتبين من العرض السابق      
صلاحيات واسعة في الرقابة على التصرفات المالية للحكومة ، وفيما لـو اسـتخدمت   



 ١٦

ممارسة رقابة فعالة تساعد فـي ترشـيد التصـرفات     إلىستؤدي  فإنهابحصافة وبدقة 
  .الفساد  أنواعالمالية وتصويب أي انحراف أو خلل والقضاء على أي نوع من 

الكويتي حصل تطور لا باس به في ممارسة الرقابة المالية عبر  الأمةوفي مجلس      
القصـور   أوجهلكثير من سنة الماضية ولكن ما زال ممارسة الرقابة يعتريها ا الأربعين
،  فهي ما زالت رقابة انتقائية لحالات فردية يقوم بإثارتها بعـض الأعضـاء    والنقص

  -:والعوامل التالية  للأسبابويعود ذلك 
مع الرقابة المالية بما في ذلـك بعـض    وحرصعدد قليل من النواب يتعامل بجدية  .١

ميزانيـات  قتصادية ولجنة الالذين حظيو بعضوية لجنة الشئون المالية والا الأعضاء
بحضور جلسـات اللجـان   حتى ذلك في عدم التزامهم  يبرروالحسابات الختامية ، و

 .وكثرة غيابهم عن اجتماعات اللجان 
 . الأعضاءعدم توفر الخبرة والمعرفة بالشئون المالية لدى الكثير من  .٢

  أكثـر تمـام  مناقشة مشروع الميزانية وتقرير اللجنة المختصة بشأنه لا يحظـي باه  .٣
فهي تناقش فـي آخـر دور الانعقـاد     –ولا يخصص لها الوقت الكافي  الأعضاء

يتطرق للنواحي المالية الفنية أو  الأعضاءبطريقة يغلب عليها الاستعجال وقليل من 
بعيـده   أمورايطرحون  الأعضاء، وكثير من  وأثارهاالسياسية المالية والاقتصادية 

 .المسألة الشكلية  إلىمناقشة الميزانية اقرب  عن مضمون الميزانية مما يجعل

عدم حرص الأعضاء على احترام القوانين واللوائح الانضباطية والدفاع عنها بـل   .٤
 .أصبح الكثير منهم من دعاة التجاوز على القانون وانتهاك حرمته 

 تعكسها الميزانية أو حول بنود التيعدم توفر الدراسات الفنية حول السياسة المالية  .٥
الميزانية فعدد المستشارين والمساعدين للجنة قليل وقـد لا يتـوفر لـديهم الخبـرة     

 .الفنية  والأموروالمعرفة في العديد من الجوانب المالية والاقتصادية 

 . والإيراداتفي شئون الميزانية  الأكاديميةالمؤسسات العلمية ومراكز البحث غياب  .٦
فمناقشات اللجان عادة مـا تركـز جـل    بالاهتمام والتمحيص  الإيرادات تحظيلا  .٧

 الإيـرادات النسبة الكبرى من  أن إلىربما يعود ذلك و الأنفاقاهتمامها على جوانب 



 ١٧

التي يتم تقـدير إيراداتهـا   هي دخل قطاع النفط الذي تديره مؤسسات الدولة العامة 
منها  ومخصوماالتقديرية  بالأسعارمعادلة بسيطة وهي حجم التصدير مضروباً وفق 

 .، ونادراً ما يتطرق النقاش لعمليات التسويق وآلياته  الإنتاجتكاليف 
مع  ويتواطئون تواطؤاالذي لم يخل ولا يخلو ممن  الأمةاختراق الفساد لجسم مجلس  .٨

قوى الفساد ويتصرفون وفقاً لمصالح ذاتيه بالانتفاع المباشر أو لحسـابات سياسـية   
لفات المالية والتفريط فـي مصـالح   ويظهر ذلك في التغاضي عن العديد من المخا

قـدرت   التيالدولة  بأراضيالدولة ، ويتعدى ذلك في موافقة المجلس على التفريط 
مليـار   ستةموافقة المجلس على منح ارض تقدر قيمتها  أبرزهاقيمتها بالبلايين من 

مليار دولار لشخص واحد بالمخالفة للدسـتور ولقـانون    ٢٠ما يعادل كويتي دينار 
  .ذلك حالات عديدة وان كانت بحجم وقيمة اقل الدولة ومثل  أملاك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  التحديات وسبل تجاوزها
كما سبق الإشارة إليه فان الإطار الدستوري والقانوني يوفر آليات جيدة لممارسـة       

رقابة فعالة ويكمن القصور في أداء المؤسسات التي تتصدى لتفعيل الرقابة وحتى الأن 
فذ هذه المؤسسات الفرص والصلاحيات التي يتيحها الإطار الدسـتوري وهـي   لم تستن

صلاحيات واسعة حتى الأن ، فالممارسة اقل مما تتيحه القوانين والأنظمة ومن عوامل 
  -:القصور ما يلي 

ضعف تركيبة المجلس النيابي فأغلبية أعضاء المجلس وصلت إلى المقعد النيابي أما  §
عن طريق الخدمات التي يؤديها العضـو   الطائفية لقبيلة أوعن طريق الاستناد إلى ا

وتغلـب علـى   والرشوة المال السياسي استخدام بتسهيل من السلطة أو عن طريق 
وتبقـى ممارسـة   مما جعل ممارسة الأعضاء مراعاة مصالحهم المادية والسياسية 

رقابة فعالة مرهون بنشاط أو تحرك فردي لبعض الأعضاء والتـي تغيـب عنهـا    
المنهجية وتغلب عليها الانتقائية أي غياب رؤيا منهجية لتفعيل الرقابة بشـكل عـام   

 .والرقابة المالية بشكل خاص 

ضعف الخبرة والمعرفة لدى الأعضاء ويعود ذلك لعاملين الأول أن أغلبية الأعضاء  §
تصب في تصور تمدهم بالدراسات والأبحاث التي لا يستندون إلى تنظيمات سياسية 

لأهداف وأجندة محددة لتحقيقها أو تغليب الأغراض والمصالح الشخصـية  ا واضح
وعدم الشعور بالمسؤولية المناط بهم كممثلين للشـعب مـؤتمنين علـى مصـالحة     

 .وأمواله
غياب أجهزة أبحاث ودراسات في المجلس تساعد الأعضاء في توفير المعلومـات   §

 .عن مفردات الموازنات وتسليط الضوء على مواطن الخلل 

غياب الشفافية في توفير المعلومات وتيسير الوصول إلى المعلومة فلا توجد قنوات  §
وحتى الأن من يسعى للحصول علـى  بشكل منتظم المعلومات  لتدفقمتعارف عليها 

المعلومات عليه أن ينتزعها انتزاعا من إدراج الحكومة هذا بالإضافة أن الكثير من 
إلا بوقت متأخر فعلى سبيل المثـال لا تتـوفر   المعلومات غير موجودة أو لا تتوفر 



 ١٩

وق ا لنقد الـدولي والبنـك   للأعضاء التقارير التي تعدها المؤسسات الدولية كصند
الدولي ، ولا تتوفر تقارير اقتصادية تحليلية فالتقرير الاقتصادي الذي يصدره البنك 

عة إلى ستة المركزي وهو تقرير قيم ويكاد أن يكون الوحيد يصدر متأخر حوالي أرب
عن المؤشرات الاقتصادية والمالية أمـا   تأشهر من نهاية السنة ، وهكذا فالمعلوما

أنها غير موجودة أو تصدر متأخرة والمصدر الوحيد إلا أن يكاد يكون تقارير البنك 
 .المركزي التي تصدر شهرياً وربع سنويا وسنوياً 

ة التي تتابع شئون الدولـة  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمي §
 .المالية وما هو موجود مازال يحتاج إلى تطوير أنشطته وممارساته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  المقترحات لتعزيز القدرات الرقابية
 .دليل برلماني لمراقبة الإيرادات  §
 .دورات تدريبية للبرلمانيين وموظفي الأجهزة البرلمانية  §

 .ولة والأجهزة الرقابية دورات وندوات مشتركة مع أجهزة الد §
تنشيط مؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني لممارسة دور فعال في الرقابـة   §

  .على المالية العامة 
  
 


